كان كلامنا المتقدم في تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، وأوضحنا المراد من الأصل السببي والأصل المسببي، في البيان الثاني بنحو المختصر: أن الأصل السببي هو الجاري في الموضوع، والذي يترتب عليه الحكم، أي عندما نستصحب موضوعا نرتب حكما على ذلك الموضوع، كاستصحاب الطهارة الذي يترتب عليه ماذا؟ طهارة الماء، الذي يترتب عليه مسوغية استعمال الماء في رفع الحدث، وتترتب عليه أحكام أخرى، أما الأصل المسببي فقلنا إن الأصل الجاري في الحكم مباشرة، ونحن عندما يكون لدينا في مورد أصلان، أحدهما سببي والآخر مسببي، نقدم الأصل السببي على الأصل المسببي كما مر علينا في الاستصحاب، بمعنى أن استصحاب الأصل السببي يلغي استصحاب الأصل المسببي، كأنه لا أثر للاستصحاب، كأنه لا يجري، فلا معنى لاستصحاب نجاسة الثوب بعد استصحاب الكرية أو استصحاب الطهارة، كما مر علينا بالأمس وفي الاستصحاب بنحو مفصل.
ثم أوردنا بعض الحيثيات التي لها ارتباط بالموضوع، منها، من هذه الحيثيات: أن الأصل السببي لابد أن يكون أصلا محرزاً ليجري ويلغي جريان الاستصحاب في الحكم، في الأصل المسببي، أما إذا كان أصلاً عمليا بحتا فلا يسوغ أن نقدمه على أصل عملي بحت يماثله، ونقول إن أحدهما سببي والآخر مسببي، يعني ـ إذا صح التعبيرـ لابد أن يكون أصلا محرزا، هكذا كان يقال، أو هكذا قيل...

الماتن له نظر في هذا، أمس ما جئنا بهذا النظر، الماتن يقول على مبناه: الأصل السببي سواء كان محرزا أو غير محرز يقدم على الأصل المسببي، حتى لو كان الأصل المسببي محرزاً والأصل السبي غير محرز، ويمثل لهذا بما تقدم لدينا بيانه، قبل يوم أو يومين، من أن أصالة الطهارة وأصالة الحلية، أو قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية التعبير الصحيح، هما أصلان عمليان غير محرزين على رأيه، على رأي الماتن، ومع ذلك لو جرى في مورد، أجرينا قاعدة الطهارة أو قاعدة الحلية، وكان هناك استصحاب، نقدم الأصل العملي السببي غير المحرز، الذي هو قاعدة الطهارة وقاعدة الحلية على الاستصحاب الذي هو أصل عملي محرز، عند غيره ماذا؟ لا، لابد أن يكون الأصل العملي كي يتقدم لابد أن يكون أصلا عمليا محرزاً، الماتن يقول لا، بالعكس، حتى لو لم يكن محرزا، وكان الأصل المسببي محرزاً، فالأصل السببي يتقدم مع كونه غير محرز على الأصل المسببي المحرز...
وأيضا تقدم عندنا حيثية، ما هي هذه الحيثية؟ هذه الحيثية كالتالي: قلنا في الأمس الماضي قلنا هكذا: في بعض الأحايين يكون عندنا هذه المسألة: يجب علينا أن نجري الاحتياط، أصل عملي بحت، الاحتياط، طيب أجرينا الاحتياط، قلنا هكذا: لو أجرينا الاحتياط قبل الفحص، راح يترتب عليه إمساك المال وعدم إنفاقه في المورد الذي أجرينا فيه الاحتياط، ولكنه لا يترتب أثر عليه وهو ماذا؟ عدم وجود، لو كان جزءاً من التكليف قلنا، عدم وجوب الاحتياط في الإتيان بالحج لو كان جزءا مكملا، هذا أيضا أمس استعرضناه.
اليوم بعد فيه تتميم دقيق للمطلب، شنهو هذا التتميم الدقيق؟

التتميم الدقيق يقول: إن السيد الخوئي (يرحمه الله)، تصور السيد الخوئي بأنه يمكن أن نجعل بعض الأصول العملية البحتة كأصالة البراءة، نجريها في مورد، وإذا أجرينا أصالة البراءة في مورد، قد يكون هناك أصل عملي جاريا، هذا الأصل العملي، لكن بما أن أصالة البراءة تكون أصلا عمليا سببيا، سوف ترفع ذلك الأصل المسببي الآخر المعارض لها..

...

السيد الخوئي يقول عندنا أصل عملي بحت كالبراءة، في مورد من الموارد، نستطيع، نشك في شيء، قلنا البراءة شنهو؟ البراءة الشرعية (رفع عن أمتي ما لا يعلمون)، شككنا في شيء، حلال أو حرام، أجرينا فيه البراءة، وكان هناك أصل عملي آخر، ذلك الأصل العملي الآخر يقتضي مثلا حرمة، استصحاب حرمة، استصحاب نجاسة، استصحاب نعم، يقول ممكن أن نتصور في أصل عملي بحت كالبراءة أن يكون أصلا سببيا على أصل عملي آخر فيرفعه ورودا مثلا أو يكون حاكما عليه..

الماتن يقول: في مثل البراءة اشوية أنا ما شايف، في أصالة البراءة، أن المثال الذي، يستشكل في المثال الذي أورده السيد الخوئي، أو في المطلب كله وليس فقط في المثال، يقول: تقديم هذا الأصل العملي البحت في مثل البراءة، يعني محل تأمل ونظر لدى الماتن، فلعل نظر المحقق الخوئي كالتالي، أو هو يقول نحن ممكن أن نلوي عنق كلام السيد الخوئي ونوجه على وفق نظرنا، فنقول هكذا: في المورد الذي نجري فيه البراء إذا شككنا، أي مورد، حرام، شبهة حكمية تحريمية أجرينا فيها البراءة، ماذا نقول؟ شيصير؟ يصير حلالا ظاهراً، طيب الشيء الحلال الظاهري ألا يترتب عليه أثر؟ من جملة الآثار أن الأشياء المباحة ظاهريا يسوغ للمكلف أن يتقرب بها إلى الله، فلعل مراد السيد الخوئي (يرحمه الله) من ترتب أثر عملي على بعض الأصول العملية البحتة ليس على وفق ما تقدم من أن الأصل العملي إذا كان سببيا حاكما على الأصل المسببي، وإنما هناك بعض الآثار التي تترتب، مثل إجراء البراءة عند الشك في الشبهة الحكمية التحريمية يسوغ للمرء، مثلا الدخان، أجرينا مثلا البراءة صار مباحا، يسوغ للإنسان بهذا المباح أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بإهداء بعض الدخان إلى بعض من يحبه من المؤمنين مثلا، لأنه مباح، ما فيه مشكلة، وهكذا لو أجرى الاحتياط تنعكس المسألة، الاحتياط يعني شنهو؟ يقول اجتنب، لا يسوغ للإنسان أن يتقرب بإهداء هذا الدخان إلى بعض من يحبه من المؤمنين، لعل الآثار التي يعني ينظر إلى ترتبها إلى بعض الأصول العملية البحتة ليس بمثابة شنهو؟ ما قلناه في الأصل السببي، وإنما بهذا النحو الذي ذكرناه.

فإذن عندنا مطلب أول، يعني الأصل السببي يقدم على الأصل المسببي إذا كان له أثر، إذا ما كان له أثر، واضح لا يقدم.
الأمر الثاني أن بعض الأصول العملية البحتة ما تتقدم، ولكن قد يكون لها أثر في هذا النحو الذي ذكرناه ليا لعنق كلام السيد الخوئي، وتوجيها له إلى ما ذكرناه...

 كلامنا في هذا اليوم في وجه التقديم ـ إذا صح التعبير ـ، نحن ذكرنا وجوها ثلاثة وكررناها فيما تقدم الوجوه الثلاثة، بس عندنا في هذا اليوم تعميق للمطلب ـ إذا صح التعبير ـ، يعني هو الوجه هو هو، بس نحن يمكن أن نعمقه فيصبح هو هو وهو غيره، الآن نبغى نعطي التعميق للمطلب، شوفوا التعميق للمطلب، يعني عمق المطلب...

قلنا إن الآخوند (يرحمه الله) قال هكذا: يتقدم الطريق والأمارة على الأصل العملي ورودا، يعني يرفع الموضوع، والشيخ ماذا قال؟ قال بالحكومة، والماتن أش قال؟ قال بالجمع العرفي، نحن هنا نريد نناقش كلام الآخوند أولاً، ولكن نضم لكلام الآخوند كلام الشيخ الأعظم، لماذا نضم له كلام الشيخ الأعظم؟ شوفوا النكتة هنا، الحيثية، النكتة نريد بها الحيثية، شوفوا النكتة: لأن بعض الأصوليين فسر كلام الشيخ الأعظم بالحكومة بأن المراد بالحكومة ليس الحكومة الاصطلاحية، الشيخ الأعظم عنده إطلاقان للحكومة، إطلاق للحكومة على الحكومة العرفية والحكومة التفسيرية، وإطلاق للحكومة يشمل الورود والحكومة، شفتوا اشلون؟ يعني لما يقول الشيخ هذا الدليل حاكم على ذلك الدليل، ليس شرط يكون مراد الشيخ الأعظم (رحمه الله) الحكومة الاصطلاحية، لا، قد يقول حاكما ويريد به ماذا؟ يريد به أن الدليل وارد، رافع لموضوع ذلك الدليل الآخر..
في مناقشتنا اليوم لرأيي الشيخ الأعظم والآخوند نريد أن نقول إن كلام الآخوند والشيخ الأعظم متحد، يعني قصدنا متحد شنهو؟ يعني المهم أن يتقدم الأصل السببي على الأصل المسببي، بس ترى بالورود، طيب الشيخ عبر حاكما، يقول وإن عبر حاكما، بس هو وارد، واضح الفكرة؟ لأن الشيخ قد يعبر بأن هذا حاكم ويريد به دليلا رافعا للموضوع، للدليل الآخر، عرفنا الآن هذا المصطلح؟ حتى نناقش الشيخ، شوفوا المناقشة، نحن الآن خلنا في باب الاستصحاب، نقدر باب الاستصحاب ونقدر اشوية نعطي أمثلة غير الاستصحاب، بس خلنا في الاستصحاب، لأن الاستصحاب مر علينا، فيصير أوضح في أذهاننا، والمثال الذي جئنا به استصحاب، قلنا شنهو؟ استصحاب الكرية، استصحاب طهارة الماء الذي شككنا في تغير رائحته، صح؟ طيب نحن لماذا نقول استصحاب طهارة الماء يتقدم على استصحاب نجاسة الثوب، لماذا؟ مع أن كلاهما استصحاب، كلاهما من واد واحد؟ يقول صح قد ترى شيئين من واد واحد، ولكن أحدهما يغاير الآخر بحيثية لا تكون موجودة في الشيء الآخر، وبابنا الذي نحن فيه من هذا القبيل، وإليك التفصيل...

لما نحن ننظر إلى الدليل الدال على حجية الاستصحاب، شنهو الدليل؟ شيقول لنا؟ يقول: (لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه يقين مثله) أليس هذا الدليل؟ يقول شوف هذا الدليل دليل عام، شامل، في أي مورد من الموارد، هذا الدليل لما نجيء نطبقه على الاستصحاب السببي نشوفه ماشي ماشي ماشي مع الاستصحاب السببي، يعني لا يلزم تخصيص دليل الاستصحاب الذي هو (لاتنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله) لا يلزم فيه التخصيص، عام، شامل، كامل، تام، إلى آخر المطاف...
بس لما نجيء إلى الاستصحاب المسببي، هذا لو طبقناه صحيح يقول ما عندنا أي مشكلة، لما نجيء إلى الاستصحاب المسببي ماذا نرى؟ نقول أجرينا الاستصحاب في نجاسة الثوب، والثوب وقع في الكر المشكوك كريته، المشكوك طهارته، ماذا يقول لنا؟ يقول استصحب النجاسة، طيب إذا سأستصحب النجاسة ماذا يصير؟ يصير الكر نجسا، عدل؟ نحن ماذا قلنا؟ قلنا استصحاب الحكم الشرعي، لأني أنا سأستصحب النجاسة، صح؟ لا يثبت الموضوع إلا بناء على الأصل المثبت، صح؟ فلو أريد أطبق الاستصحاب، يعني أخلي الاستصحاب عام حتى للأصل المثبت، كأني ماذا؟ أحتاج إلى دليل آخر أضمه إلى دليل الاستصحاب وأقول نعم الاستصحاب دال على حجية جريانه في كل مورد مورد، ومن الموارد أن الاستصحاب يثبت الموضوع، يعني يثبت الحجية للموضوع، حتى يصير هذا الكر نجسا، ما عندي دليل، بس أنا أحتاج إلى هذا، حتى أقول، ذاك على حاله أنا ما أحتاج لأنه قلنا استصحاب الموضوع ما له معنى إلا أن يترتب عليه الحكم عرفا، كما مر عندنا في أدلة الاستصحاب، وهذا لابد أن نقول إن الاستصحاب حجة في الأصل المثبت، وقد نفينا حجيته، هذا الكلام ما هو معناه؟ معناه أن الاستصحاب جارٍ من دون أي لبس في الأصل السببي، بينما تعميم جريان الاستصحاب في الأصل المسببي ماذا يلزم منه؟ حجية الاستصحاب في الأصل المثبت، وقد أثبتنا أنه ليس بحجة فيه، واضح؟

....

قلنا استثنيناه، قلنا ليس من القريب، القريب ماذا قلنا؟ الذي ما يدرك الشارع وجود ملازمة أو كذا، بس هذا ماذا نريده؟ نريد ننفي عنه مثل الجبل، نستصحب حتى نثبت نجاسة هذه الكرية، ما نقدر نثبت نجاسة الكرية، نقول نجس لأنه وقع فيه الثوب، ما نقدر هذا، بخلاف استصحاب الكرية، نقدر، أصلا ما له معنى الاستصحاب إلا طهارة الثوب، عرفنا هكذا،  ذاك تشوف فيه كأن نحن بنسوي شيئا جديدا، نرتب شيئا جديداً، واضح؟ الآن إذا اتضح هذا المطلب ماذا نقول؟ نحن ليس قصدنا هذا المطلب، قصدنا شيئا آخر، بس جئنا بهذا المطلب قلنا تعميقا للمطلب الذي مر علينا، الذي هو الورود نريد نعمقه بهذا المطلب، هو ورود في الحقيقة، بس سموه، حطوا بين قوسين أو بين معقوفتين ورود تعميقي، لأن أعطيناه حيثية جديدة، نقول لابد أن يكون الاستصحاب السببي وارداً، بمعنى رافعا للحكم المترتب على الاستصحاب المسببي لأنه لو لم يكن واردا للزم تخصيص دليل الاستصحاب في (لاتنقض اليقين بالشك)، يصير يجري الاستصحاب يجري الاستصحاب إلا إذا كان هناك أصل مسببي يعارضه، فلا يجري، بينما هو عام، بينما لما نجيء إلى جريان الاستصحاب في الأصل المسببي، على القاعدة، لأنه أصلا ما فيه شنهو؟ جريان الاستصحاب في الأصل المسببي لا يثبت اللازم، فعلى القاعدة، ذاك جاري على القاعدة، وهذا جاري على القاعدة، ولو عممنا في الاستصحاب المسببي ماذا يصير؟ صار على خلاف القاعدة، واضح التعميق الآن لنا؟ واضح التعميق الذي نريد نعطيه؟
....

نحن قلنا اللازم لما يصير بينا بالمعنى الأخص، ولذلك قلنا عندنا لوازم عرفية ما نقدر نثبتها، مثلا نستصحب بقاءه، بس ما نقدر نثبت أنه والله طلعت له لحية وأنا ناذر بمجرد تنبت اللحية خلاص قلنا، قلنا هذه لوازم، قلنا بعض اللوازم ما نقدر نثبتها، تقول هذا هو أصلا طيب هذا ما شاء الله أبوه لحيته هالكبر، لابد الولد يصير مثل أبيه في اللحية، نقول لك صج يعني كل هذا مقبول في النظر العرفي الطبيعي، بس الاستصحاب ما يثبت اللوازم لا العرفية ولا العقلية، إلا أن يكون هذا اللازم لازما بينا بالمعنى الأخص، يرى العرف أن اللازم كالملزوم يترتب عليه الأثر، هذا بيناه نحن ما نريد نعيده الآن في بعض الأمثلة، لما نجيء الآن ههنا ماذا نقول؟ نقول جريان الاستصحاب في الأصل السببي على القاعدة لا يلزم التخصيص، كي لا يلزم التخصيص في دليل الاستصحاب (لا تنقض اليقين)، بينما جريان الاستصحاب وتعميمه اش يلزم؟ خلاف القاعدة، لأنه يستلزم أن يكون الاستصحاب حجة في الأصل المثبت، واضح الفكرة؟
.....

واضح، إذا يبقى نجس، يصير هم نجس، وهم طاهر في آن واحد، ما يصير هذا، لابد إما يصير نجسا أو طاهرا، نجاسته، استصحاب نجاسته، مع كونه انغمس في الماء لا معنى له إلا بنجاسة الماء، بعد ما فيه معنيان عندنا، فلذلك اش قلنا؟ قلنا ورود، بس سميناه ورودا تعميقيا، وأيضا أعطينا تتمة إيضاحية، هذه التتمة الإيضاحية حتى نحن الآن ما نظرنا إليها، بس حتى يتم المطلب، سنجعل المطلب تاما على رأيي من؟ الأستاذ والتلميذ، الشيخ الأعظم مع تلميذه الآخوند، وإن كان طبعا المطلب، يمكن نحن ما نقبله، لأن الشيخ قال حكومة، وحكومة يقصد ليس كذا، يعني، بس نحن نريد نناقشهما بمناقشة واحدة، عرفنا الآن هذه المناقشة؟ لهذه المناقشة...

....

نحن عاكسين, وقلنا ذاك العكس هو الصحيح، استصحاب طهارة الماء يثبت طهارة الثوب، وهذا الاستصحاب المفروض يجري، نقول هذا الاستصحاب الثاني، استصحاب نجاسة الثوب لا يجري، لأنه استصحاب مسببي، الذي يجري ذاك، هذا كلامنا الأولي، ولماذا؟ جئنا اليوم بتتمة، إكمالة سميناها كما يقول العراقيون، لأنه لو لم نقل بهذا للزم تخصيص دليل الاستصحاب في انطباق الاستصحاب السببي، بينما ما يلزم تخصيص الدليل، لأنه على القاعدة، الاستصحاب المسببي ليس بحجة في إثبات اللوازم..

باكر تجيئنا المناقشة في هذا التعميق الذي أورده المعمقون ـ إذا صح التعبيرـ ...

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.

